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١‏ لم 
ظ لؤمس الصندة 
فض الدورة الاستثنائية اجلس الاملة ا 
0 اعلان صادر بمقتضى المادة 16 من الدستور 11 
قانون رقم ٠‏ لسنة 1554 قانون معدل لقانون تشكيلاللمحاةك م الألاميهة 11 
اعلان بطشللان قانون مؤة - 11 
ا اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشمية واليابان للخدماتالجوية 11 
0 قرار رقم 1 لسئة 1146 صادر عن المجل سس العالي لتفسي الدستور 11 
ا تشكيل لجنتي التقاعد ب المدني والعسكري ل ملل 


اعلان صادر عن وزير الداخلية 11 





مدجّربة المطاعالعمسكيتية 











ضفل 





سبن-ننتسسسسس 


تخر كمسير الأو ليلد لج الارد ني الحا ميل 


بمتتفى الفقرة ب ١‏ للمادة لم من الدستور 


نصدر ارادتئا بعا هوآت : 


تفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا 


وزير الداخليية 


0 . عبلايسه حساد 


من تاريخ 1156-5-15 , 


وؤا 


رئيس الو زر اع 
الدكتور عبدالسلام المجالي 





لفك 


اعفلسلان 


صادر بمقتضى آلمادة 941 من الدستور 


2 5-0 كأثيء 
يعلنانه عملا بالمادة 2ت أنه منالد ستور أحيل القانثون المؤتت رقسسم ؟! لسئة 1588 تانون معدل لقانون 
' ش ذ رق السادر بتاريخ 1945-8-5 الى 

ة امد فى عدد الجحري دخ الرسمية رقم 11١1؟‏ ر بناريخ 
تشكيل المحاكم النخلامية المنشور في جرد : 
مجلس الامة فادخل عليه المجلس بعض التعديلات ٠‏ 
القا بشكله مجلسا نوا درت الارادة الملكيسة 
كو لعدل الذى أقره الاعيان والئواب وص 1 
ا قانون اأذكور به المعدل الذى د : 
ينشر فيما يلي 7 نون ٍِ 0 
3 ئة شار اليه . 

السامية بالموافئكة عليه ليحل محل القانون المؤقت رقم؟١أ‏ لسئة 1988 المشثشار الب 


«ات)تخام. 


رئيس الوزراء 
الدكتور عبد السلام المجالي 


اا 
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فيل 








كن المس بن طعرل انب ججمراء املك الممظلم 


ومقتضبئي اللادة ا اتج عن القن 
وبنام على ماقرره مجلسا الاعيان وال 7 
تصادق على القانون الآثي وثأمر باص دار 
اضافته ال ا ىق ؛ حيس 37 ره 
واضائته الى قواثين الدولة  :‏ 


قانون رقم س ٠١‏ س للسنة 1446 
انون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية 


السسسبب سوسس 


المادة ١‏ | 200 
١‏ 00 هذا القانون ( قانون معدل لقانو 
القانون رقم 5؟ لسنة ؟ 5 
كقانون واحد 


6 المشار ل يل المحاكم النظامية لسسنة 1115 ) ؛ ويقرا مع 
0 لسر هنيما يلي بالقانون الاصلي © وما طرا عليه من تعديلات 
9 به من تاريخ نشردفي الجريدة الر 2 يه من تعديلات 


يلغى نص المادة 5 من القان ء 
من القانون الاصلسيويستعاض عنه بالنص التالي  :‏ 
المادة 5 : | 


المادة ؟ 


1' تشكز 
م 2 | . 
ب ا محم استاناف في كل من عمان والقدس وا 
2 من “خا حسيما تدعو اليه الحاجه. 
ان با س تباشر محكمة استئناف معان عملها اعتنا | 
منه ينشر في الجردِ دة الر 00 
هي من اختصاص محكمة ١‏ تناف 
0 يصدر هذا القرار وكنئذ تحال ج 
1 محجوزة للمرائمة لو اصدار ا 


5 0 ْ المادة 5 


ربد ومعان ويعين لكل منها رئيس ومدد 


00 التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار 
0 محكمة استئناف عمان بالنظر في القضايا التي 

مان الداخلة ضعن صلاحياتها الاتليبية الى ان 
هذه القضايا الى محكمة استثنافمعان الا اذا كانت 


س يلغى نص المادتين ؟ و ٠١‏ من القا: 
١ 3‏ من ألقا ألا 1 ' 
المادة 5 ب سسون الاصلي ويستعاض عنهما بالنص التالي : - 


عدت 5 
تشكل محكمة التمييز في عمانمن ,4 
وتاضيين في التضايا ا رئيس واحد وعدد من القضاة وتنعقد من رئيس 
0 1 الاخرى وف حالة اصرا 7 0 من رئيس واربعة قضاة على الاقل في القتضايا 
5 : القروضة علينا توي 7 الاستئناف على قرارها المنقوض ٠‏ اما اذا كانت القضية 
1 تنطوي على أهمية ما 0 لنقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو 

0 3 ّْ ب س اذا لم يشترك 8 0 ند في هيئة عامة من رئيس وثعائية قضاة . 
ا دام #مترت رئيس المحكمةفي هيئتها اللتعقدة فيراسها القاضي الاقدم ذ : 
: : دناعى أحد قضاة المحكمة لاكمال نصاب البيئة ‏ اضي الاقدم في المحكم' 

0 ل الحكمة ترارها بالاكثرية. 500000 
أعتيار! مره 9 
نا من العمل باحكام هذا القانونتلغى وظيفة الرئيس للثائى لحكمة التمييا 

- ئيس ادي 6 ييز 8 





آذآ ست 


خفنل 


إلادة 1١‏ تنظر محكمة التمييز  :‏ 
١‏ - بصفتها الجزائية في جميع الاحكاموالقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا 
الجناتية ٠‏ 
؟ ل بصفتها الحقوقية : لس 
!| في الاحكام والقرارات الصادرةعن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية البدائية أو 
التي تكون قيمة الدعوى فيها أكثر من خمسيائة دينار على ان تستمر في النظر في 
القمايا الحقوقية الميزة اليها قبل سدور هذا القانون وكانت قيمتها خمسسمانة دينسار 
أو أقل واصدار القرار فيها . 
ب اذا كان الخلاف.ني الاحكام الاخرى حول نقطة قانوئية مستحدثة أو على جائب 
ص التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الاستئناف بذلك ٠‏ 
اذا ار نضت محكمة الاستئئاف اعطاء الاذن يدق لطالب الاذن أن يتقدم بهذا الطللب الى 
ونين مدكمة التمييز الذي لهبعد تدقيق هذه الاوراقوالاطلاع على قراز الاستئنافم 
صلاحية الاذن أو الرنض ٠‏ 


06 


لإلسهب155م ء 


امس بن طلال 


رئيس الوزراء 


ائب رئيس الوزراء اقب وني 
ووزير التعليم العالي رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدف'مم 
الدكتور سعيد ائتل الدكتور معن ابو نوار الدكتور عبدالسلام المجالي 
وزير الطاقة والثروة المعدئية وزير الاعلام ووزير دولة لشؤون رئاسة وزير 
ووزير المالية بالوكالة الوزراء ووزير التخطيط بالوكالة العدل 
ويد عصفور الدكتور جواد العناتي طاهر حكمست 
وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ووزير وزير وزيلر 
الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةبالوكالة اللمياه والري الشباب 
احمد العقايئة الدكتور هشام الخطيب الدكتور عبدالله عويدات 
وزير زير وزيتر وزير 
التيويسن . الضمية الاجتمامية الداخلية الزراعة ئى, 
رافي ابراهيم الدكتور محمذ الصقور سلامه حماد الدكتور محمد مهدي الفرهان 
وزير دولة للشؤون وزياسلرل وزير وزير 
القانونية والبرزانية المشتحية البريد والاتصالات 
الدكتور خالد الزعبي الدكتور عبدالئرحيم ملحسر الاكتور طارق السحيماتك خالد الغزاوي 
وزير دولة ووزير دولة وزير وزيسر وزير 
للشؤون الخارجية بالوكالة النتقتل السياحة والاثار التربية والتعليسم 
الدكتور فواز ابو الفنم ‏ اديب الهلسة الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور خالد العمري 
وزير وزيسر وزيرة وزيبر 
الاشغال المامة والاسكان دولة الصناعة والتجارة الثتافة 


الدكتور عبدالرزاق النسور عادل ارشيد الدكتورة ريما خلف الدكتور أمين محمود 























يلقن 





سم 1ك 


اععلسلان 
بطلان قانسون مؤقت 
ضادر بمقتضى آلادة ل 1كقس من الدستور 
0 1 .2 3 

بثاء على رففش مجلس الامة القانون المؤتت رةم8١‏ لسنة 1189 قانون معدل لقانون تشكيل الها 
0 1 2 ون تشكيل الحاكم 
امية والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 8184 تاريخ 119863-11 بسبب دمج أحكامه في صل 
مواد القانون الملإقت رقم ؟١‏ لسنة 19545 ؛ فقد صدرتالارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجال. 

2 00 ا 

الوزراء رة حار 0 
لوزراء رقم 890/5 تاريخ 1586-5-18 التضم أعلانبطلان القانون المؤقت رقم 18 لسنة 1545 المثار اليه 
وا نيان 


#الستب لام , 


رئيس الوزراء 
الدكتور عبد السلام المجالي 


١74 


ل ل ع عن يه 


مجلس الوزراء رقم 1855 تاريخ 1111-11 
للخدمات الجوية بشكلها التالي :ل 


مدرت الارادة الملتية السامية بالموافقة على قرار 
التنسن المو إنقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنيةالهاشمية واليابان 


أتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشمية 
واليابان للخدمات الموية 


ان حكومة المملكة الاردنية الياشمية وحكوم تقاليابان : رغبة منهما في عقد اتفاقية بغرضى انشاء 
خدمك جوية تشغيلية فيما بين وما وراء اقليميهما . 
وبما انها أطراف في معاعدة الحليران المدني الدولية ألتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في / كانون أول 
٠11‏ 
نتد أتفقتا على ما يلي : 
المادة الاوتسسى 


00 هذه الاتفاقية وما لم يتتض الئس خلافذالك : 

ا تعني عبارة ( سلطات الطيران )فيما يخص!املكة الاردنية الهائقمية » سلطة الطيران المدني/وذارة 
النتل » وأي شخص أو هيئة مخولة للتيارياية اعمال ف مجال الطيران المدني ممارسة ف الوقت 
الحاضر من قبل الوزارة اإذكور او اعمال مشابهة ٠‏ وفيما يخص اليابان : : وزير النقل وأي شخص 
او هيئة مخوله للقيام بأية اعمال في مجا الطيران المدني ممارسة في الوقت الحاضر من قبل الوزير 
الذكور أو أعمال مشابهة ٠.‏ 

ب - تعني عبارة ( المؤسسة المعينة ) مؤسسةالطيران التي قام بتعيينها أحد الطرفينالمتعائدين بواسطة 
اشعار مكتوب الى الطرف المتعاقد الاخرمن اجل تشغيل خدمات جوية على الطرق المحددة في 
هذا الاشعار » والتى تم اعطاؤها تصريح التشغيل المناسب من قبل ذلك الطرف المتعاقد الآخر ) 
ونتا لاحكام المادة # من الاتفاقية الحالبة. 

ج - تعني عبارة ( الاقليم ) نيما يخ الدولةمساحة الارض والياه الاقليمية المتاخمة لها الواتعة تحت 
سيادة تلك الدولة , 

د تعني عبارة « الخدمة الجوية » اي خدم تجوية منتظبة تقوم بها طائرة للنقل العام للمسافرين ) 
الشحن ؛ أو البريد. 

ه- تعني عبارة ( الخدمة الجوية الدولية ) ايخدمه جوية والتي تير عبر الفضاء الجوي لذي عاسو 
اقليم أكثر من دولة واحدة . 50 

و- تعني عبارة ( مؤسسة طبران ) أى مؤسسةنقل جوي تقدم أو تضغل خدمةجويه دولية ٠‏ 

ز- تعني عبارة « التوقف لاغراض غير تجارية » الهبوط لاي غرضص غير تحميل أو تنزيل مسافرين ؛ 
شحن أو بريهمذد .ه. 

ّ - تعني عبارة ( ملحق ) الملحق للاتفاقية ف دل رقا لاحكام الادة 11 من التداقية الحالية : 

- تعلي عبارة ) الطريق ااحدد ( أي من الطرق المحددة ف اللحسق ٠.‏ "* 3 

ا الو المتفق عليها ) أي خدياجوية مشغله على الطرق المحددة. ' 
0 جزءا لا يتجزا من الاتفائية الحالية ؛وكل اشمارة الى ٠‏ « الاتفاقية » يجب أن تتضمن أشئارة 
الحق ما لم يه يشترط خلاف ذلك . 











1) 


سس .2 


المادة الثانية 


يمتح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر 


الحقوق المحددة في الاتفاقية الحالية 
مؤسسات الطبران المعينة من قبله بانشاء ا د 


وتشغيس الخدمات الجوية امتفق عليم 1 
المادة الثالئة 


-١‏ الخدمات المتفق ق عليها على أي طريق جوي محدد يمكن افتتاحها مباشرة أو فيما بعد حسب اختيار 


الطرف المتماقد 7 
الذي منحث أليه الحتوق المينذف المادة 1 
من الاتفاقية الحالية » وليس قبل : ف ادة ؟ عن الاتفاقية الحالية * وفقا لاحكام المادة 1] 
1 
سب أن يقوم الطرف المتعاقد الذي ١‏ اك 00 5 

عطي حقوق النقل بتعيين مؤسسة او مؤسسات : 
الج وي ٠و‏ م 'د مو على المطلريق 


00 َه 
0 0 المتعاقد الذي يمنح حتوق النقل باعطاء اذن التشغيل اللازم وفقا للائنلمةوالقوانين 
1 0 يهم الى مؤسسة أو مؤسساتالطيران المعينة ؛ والتي وفك تكون. رمه رودق 2 
الفقر ؟ من هذه المادة و والفترة ١‏ من المادة /ا ؛ بمنحها بدون تخي ' 
5 - 5 
يمكن ان يطلب من مؤسسسات الطيران ن المعينة منقبل أي طرف متعاقد بأن نقئع سلطات الطيران في 


المذلرف المتعاقد الاخر بأنها مؤهلة لتثفيذ 
5 26 الشرول المخصوص عليها التوانير الانخلمة التي تطبه 
عادة السلطات وبصورة معقولة لشفي لخدمات جوية دوم ِ 0 7 ١‏ 


المسادة الرابعسة 


2 مؤسسات | 1 ف 
1 0 ار ف كل دلرة متعاتد سوف نتمتع بالامتيازات التالية غيما يتعلق بالخدمات الجوية 
أ 9 بدون هبوط عبر أقليم الطرف المتعاتد الاخر و 
ا الطرف المتعاتد الأخرلافواشن فم عر 
يي كه 
؟ - وففا اسستسسا لوب 
و لاحكام الاتفاقية الحالية © سوفهم تتمت لمعيئة 
متمتع مؤ ات الطيران ١‏ كل طرف متعاقد :31 أء 
3 00 - علييا على العلريق 2 المحدد ؛ بأمتياز حق 0 في اتليم الطرف المتعاقد 
1 8 دة على ذلك الطريق المبينفي الملحق وذلك لاغراضض تنزيل وتحميل الحركة الجوية 
1 0 0 فرين © لحن © وبريد بشكلاثفرادي او معما. 
- ليس في الفقرة ؟ من هذه المادة ما يخول مؤسسات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الامتياز في ان 


ينقل داخل ١‏ ف 
اقليم الطرف المتعاقد الاخر ؛ ركابءشيحنا 
في لتليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر 7 أوإظذا تقال اجر؟ او بتمويس الى يله أخرى 


المادة الخامسة 


١‏ أله 
المعينة 3 0 يه أو يسممح بفرض.ها أي من الطرفين المتعاقدين ؛ على مؤسسات الطيران 
تت أن تكي 0 0 خر مقابل استعمالالمطارانت والتسهيلات الاخرى الواقعة تحت سيطرته 
الطرت ليو 0 0ت أعلريين الرسوم التي سوف تدفع مقابل استعمال هذه 
طئية ت الطمسيرانالتابعة للدول المفضلة ١‏ 1 ران 
20-5 اتارعة؛ طرف المتعاتد الاول وتعمل في الخدماتالجود 0 الدواي + من كل :ايه مويكدية كران 


5000 0 


05 





1ك 


المادة السادسة 


١‏ الوقود ٠‏ زيوت. التشيحيم - تلع الغيار ٠‏ المعد أت المعتادة. + ومخزونات الطائرة التبقية على متن الطائرة 
والمستخدمة في الخدمات المتفق عليها المشغله من قبل مؤيبسات الطيران المعينة لاي طرف متعاقد يجب 
أن تعفى من الرسوم الجمركية 3 الضرائب المفروضة »؛ رسوم التفتيش والرسوم ؛ الضرائب أو الفرائض 
المشائهة الاخرى في أقليم الطرف المتعائد الاخر »حتى عندما تستبلك او تستعمل على جزء من الرحالهء 
الشغله فوق ذلك الاقليبم . 000 

؟ ‏ الوقود زبوت إلتشحيم  ٠‏ قلع غيار د المعدات المعتادة ؛ ومخزونات الطائرة المدملة على متن الطائرات 
التابعة لؤسسات الحليران المعينة لاي حارقة مده قد في أقليم الطرف المتعاقد الاخر والمستمملة في الخدمات 
التفق عليها »© يجب وفقا لانخلمة الطرف المتداقد الاخير » أن تعفى من الرسوم الجيركية ؛ الضرائب 
المفروضة ؛ رسوم التفتيش 03 والرسبوم . 3 . الضرائب او الفرائض المشابهة الاخرى . 

؟ ‏ الوقود : زيوت التشحيم 3 قطع الغيار ٠‏ المعدات المعتادة ؛ ومخزوئات الطائرة التيتم أدخالها ليساب 
مؤسسات الحليران المعينة لاي حلرف متعاقد وتم تخزينها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر تحت اشراف 
الجحمارك لافراخن تزويد طائرات مؤسسات الطران المعيئة » يجب وفقا لانظمة الطرف المتعاقد الآخر » 
أن تعفى من رسوم الجمارك : الضرائب ادر روضه» رسوم التنتيشنٍ 20 والرسوم والضرائب أو الفرائنضى 
الشاتيتة الاخرى 1 1 


المادة السابفة 


١‏ يحق لكل طرف متعاقد ان يعلق او يلغي الاءتيازات اللمحددة في الفقرة ١‏ و ؟ من المادة ؟ من الاتفاقية الحالية 
فيما يتعلق بعؤسسة الطيران المعينة من قي ل الطرف المتعاقد الاخر » أو يغرض مثل هذه القسروط 
كلمنا'يبدو ذلك ضروزيا عند معارسة هذه الامتياز زأت من قبل مؤسسة الطيران » في أية حالة لا يكون 
مقتنا بأن الملكية الاسائنية ممع الرقابة الفعلينةلؤسسة الطيران تود للطرف المتعاقد الذي عين 
المؤسسة او لرعايا مثل هذا الطرف المتعاقد . 

؟ سايحق لكل طرف متتعاقد ان يعلق الامتئيازات الممارسمن قبل مؤسسة الطيران المعينة في الطرف المتجاقد الاخر 
المشار اليها ف الفثرة )1١(‏ أغلاه» أو أن يفرض هذه الشروط كلما يبدو ذلك ضروريا عند ممارسة هذه 
الامتيازات من قبل مؤسسة الطيران » في اى حا!: تفشل فيها مؤسسة الطيران هذه في الامتثال لقوائين 
ولانظلمة الطرف ااتعاقد. الذي يمنح هذه الامتيازاتاو هلى:العكسن.فن ذلك تفقمل في التشمغيل طبقا للشرودل 
المنتودى عليها في الاثفاقية الحالية بشرط أن'لا يكؤن التعليق المباشر أو فرض: الشروط: ففنروريا 
انع مخالفات لاحقه لهذه: القوانين والانلمة؛ أو: لاسباب تتعلق بسلامة الملاحه اعون : » هذا الحق يجب 
أن يارش معط بعد التقباور مم الطرهم المتعاقد الاخمت يه 


نمه لعي 2 تقد الثامتسنبة ‏ 


يجب ان تكون لؤسبسات اللير ان المينة ف كملا الطرفين المتعاقدين قرصا إعاذلة ومتكائثة لتشغفيل 
الخدمات المتفق علبيا علي المإرق الجرية المخددة بين الا تلليسسم الخاصة بهما , 0 


المنادة التاسنفلسة ' 


١ 5‏ في حاية غيل ١١‏ امات لفق عليها بن رشنت الطيران المعينة لاي امن 50 ا 


أفآن مصالح مؤسسبات الظير ان .المعينه لدى. الطسرالمتعاقد. الاخر: يجب أن تؤخد نعين الاعتياز حتى لا تؤثر 
على الخدمات التي تقدمها مؤسسة الطيران الاخير هعلى كافة الخطوط أو على جزء من نفس الخطوط . 


5 




















1١4 | 1 





المادة العاشسرة 


١‏ الخدمات المتئق علييها المتدمه من قبل مؤسسات الطيران المعينة لدى 
على علاقة وثيقة مع احتياجات الجمهور لهذه الخدم ات . 
0 والدية المتفق عليها المقدمه من قيل مؤسسات الطبران المعينة يجب ان تحافظ كهد 
عل -- من السعه ملائم للمتطلبات الحالية والمتوقعه المعتولة 
لشحن »؛ والبريد امبتدئه او المتجهه الى اقليم الطرف التعاتد الذى عاء ة الطب 
1 0 0 المتعاقد الذي عين مؤسسة الطيران . احكام 
لع لشمحن والبري سواء المحمل أو المنزل في نقاط على الطرق المحددة في اقليم دول آخرء 
غير تلك ألتي قامت بتعيين مؤسسة الطيران يجبان تكون طبقا للمبادىء العامه للده . ! 1 
أن تتعلق ب  :‏ اق 
- متطلبات الحركةين والى اقليم الطرفالمتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة الطيران . 
ب المتطليات عبر عمليات مؤسسة الليران . 
ج س متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبر 
الحلية والاتليسيية. 3 
ٍ ؟ ‏ السعه التي يمكن أن تقدم من تبل مؤوسسات 
: المتقق عليها يجب ان يتم الاتناق عليها 
وفتا للمبادىء الموضوعة في المواد بم 


الطرفين المتعائدين يجب أن تكون 


دف رئيسي لها بتتديم 
بسأن نقل المسافرين : 


والتي يجب 


ها مؤسسة الطيران بعد الاخذ بعين الاعتبار الخديات 


مات الطبران المعينه في الاطراف المتعاقدة فيما يتعلقبالخدمات 
من خلال المشاورات بين سلطات الطيران لكلا الطرفين ااتعاتدين 
و١‏ والاقرات ١‏ و ؟ من هذه الادة . 
المادة الحادية عشسرة 
١‏ 1 فاتك آئة . 0 5 
0 ا 00 2 بمستويات معتولة مع مراعاة.جميع العوامل ذات 
3 1 التضمغيل بح المع »؛ خصائص الخدمات مثل معايير 1 ة والتجهيز - 
' والتعرنات الؤسسات الطيران اللخرى بد ل ال مال مصايير السرمة والتجين 
- 0 اللدردات يجب أن تيت بنا على النصوص التالية » ويجب على سلطات الطيران في كل طرف متعاقد 
جراءات المتخذة 8 5 7 
1 التمرعات ايد ا التأكد بان مؤسسات الطيران المعينه تعمل وفتا لتقفنتك 
: أ ديجبا!ا أل القمة.. عد 

0 الوصل الى اتداتية تعرفات كلما أمكن من قبل مؤسسات الطيران المعيئة المعنية من خلال جهاز 
التعرنات ذات العلاوة 00 النقل الجوى الدولي . وعندما يكون ذلك غير ممكن يتم الاتناق على 
اق ع ا حلرق أو متاطع محددة بين مؤسسات الطيران المعيئة المعنية . وفي كل 

تجى أن لقدم فلك التعرفات السى سلطات الطيران في كلا الطرفين المتعاقدين للموائقة 
عليها طبنا للاجراءات الطبتة في كل طرف متعاد 1 0 ِ- 
ب - اذا لم تتفئق مؤسسات د 1 8 

ا م العمان المعيئةالمعثية على التعرفات » أو اذا لم توايق سلطات الطيران في احد 
0 ان التعرفنات المقدمةاليها ؛ طبقا للفترة ؟ ا من هذه المادة فانه يجب 
ج ل اذا لم تتوصل اطيزان للطرفين المتعاقديين أن تسعى للتوصل الى أتفاقية تعرفات مناسبة . 
: ا سلطات الطيران الى اتفاقية التعرفات المثسار اليها في الفترة ؟ ‏ ب 1 
١‏ 0 1ه جب حل الخلاف طبقا لنصومس المادة 1١‏ من الاتفاتية | 1 من 
0 امسر 3 0 0 الى حيز النناذ اذا كانت سلطات الطيران في أي طرف متعاقد غممر 
0 أحين تمي لك لصوم للوئردة في الفترة ؟ من المادة ١6‏ منالاتفاقية الحالية. الى 
5 : لنصنومن هذة المادة ؛ فان التعرنات ألسارية المفعول يجب ان تنود ٠‏ 








اا 0 


11144 





ا ا ا بت 
المادة الثانية مشسرة 


يحب على سلطات الطيران لاي طرفه متعاقد تزويد الطرف المتعاقد الاخر وبئاء على طلليها بالمعلومات 
والاحصائيات المتطقة بالحركة المحملة من قبل مؤسسات الطيران المعينه للخدمات المتفق عليها في الطرف المتعاقد 


الاول من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتماعدادها وتقديمها بصورة عادية من قبل مؤسسات: 


الطيران المعينة لسلطات الطيران الوطنية لاأفراضيالاعلان . أية بيانات احصائية اضائية للحركة الجوية 
والتي يمكن لسلطات الطيران المدني في اي طرف متعاقد ان تطلبها من سلطات الطيران المدني التابعة للطرف 
النعاتد الاخر وبناء على طلبها يجب ان تخضع لمشاوراتمتبادلة بين ساطات الطيران المدئي في الطرذئين 
النعاتديسن ٠.‏ 


المادة الثائلئة عثسرة 


١‏ تمشيا مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي ؛ يؤكد الطرفان المتعاقدان بأن التزاماتهما تجاه 
بعضهما البعض 1مارسة امن الطيران المدنيهد أمعمال التدخل غم المشروع تشكل جزءا مكملا 
للاتفائية الحالية . على الطرفين المتعاقدين وبدون االحاق ضرر بحقوقهما والتزاماتهما بمقتشى القائون 
الدولي ان يتصرفا بشكل خاص وخقا لاحكام اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن 
الطائرات والموقعه ف طوكيو بتاريخ ١4‏ ايلول 191 : اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على 
الطائرات والموقعه في لاعاي بتاريخ 15 كانون اول ./199 واتفاقية قمع الافعال غبر المشروعة الموجهة ضد 
سلامة الطيران المدئي والموقعه في مونتريال بتاريخ؟؟ أيل ول اذا ٠‏ 

؟ ‏ على الطرفين اللتعاقدين ان يقدما عند الطلب كل( المساعدة الغرورية الى كل منهما علبقا للقوانين والانظعة 
الخاصة بهم لمنع أفعال الاستيلاء غير المقرون على الطائرات اللمدنية وآية اعمال اخرى غير مشروعة 
ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات » ركابها © اطئمها » المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحه الجوية 
ومنع آي تهديد اخر ضد أمن الطيران المدني . 

؟ - يجب على الطرفين المتعاتدين وبعلاتاتهما المتبادلة العمل طبقا لاحكام امن الطبران اللوضوعة من قبل 
منظمة الطيران المدني الدولية والمعينه في صورةملاحق معاهدة الطيران المدئي الدولية بقدر ما تكون 
تلك الاحكام الامئية سارية المفعول على الطرفين التعاتدين ؛ كما ويجب عليهما الزام مؤسسات الطبران 
لديهم والمستثمرين للمطارات في أقليميهما يار يعملوا وفقا لاحكام أمن الطيران الشار اليهيا. 

؟ - بوائق كل طرف متعاقد على أنه يجوز الزام تلك المإسسات بمراعاة احكام امن الطبران المثار اليها في 
الفترة * املاه والتي يطليبا الطرف التعاقد الاخر بالنسبة للدخول الى أو المغادرة من أو خلال العبور في 
اتليم ذلك الطرف المتعاقد . على كل طرف متعاتدان يتخذ تدابير مناسبة في اقليمه لحماية الطافرات 
وتفتيش المسافرين »© الطاتم »© الامتعة المحمولةباليد » البضائع » الشحن ومستودعات الطئرات وذلك 
قبل وأثناء مسعود المسافرين او تحميل البضائع . وعلى كل طرف متعاقد ان ينظر بعين العطف لاي طلب 
يقدمه الطرف المتعائد الاخر » لاتخاكذ اجراءاتامئية خاصة في موأجهة تهديد معين ٠‏ 

٠‏ - يتوم كل طرفه متعائد عند وقوع حادث أو تهديدبحادث من حوادث الاستيلاء فير المشروع على 
الطائرات الدئية او اي فعل من الافعال الاخرىغير المشروعة ضد سلابة هذه الطائرات ركابها» أطقمها 
المطارات أو تجهيزات وخدمات اللاحه الجوي هبمساهدة الطرف الاخر عن طريق تسهيل الاتصالات 
والتدابير الملائمة الاخرى التي تستهدف انهاء. الحادث أو وضع حد للتهديد به وذلك بسرعة وأمان . 


المادة الرابعسة عشرة 


تتوفر النيه لدى كلا الطرفين المتعاتدينبائه يجبان تجري مشباورات مسثمرة بين سلطات الطيران المدني 
في الطرفين المتعاتدين للتاكيد على التعاون الوثيق هف يجميع المسائل التي تؤثر على تننيذ الاتفائية الحالية . 
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كينا 
0 
المادة. الخامسة عسسرة 


اذا نشضااي خلاف بين الطرفين المتعاتدين غ 
اللرفين التعاتدين في اول الامر محاولة تسوية الخلاف باريق المفاوضات بينهما +٠0.‏ 
؟ ل اذا فشل الطرفان التعاقدان في تسوية الخلاف عنطريق المفاوضات فيمكن وبئاء على طلب ائ طرف متعائه 
احللته لاتخاذ قرار بذلك الى عيئة مكونة من ثلاثةمحكمين يعين كل حلرف متعاقد واحدا منهم ويعين 
الثالث من فقيل المحكمين الاثنين الذين مينتهيمالاطر ف المتعاقدة شريطة أن لا يكون المحكم الثال ينا 
من رعايا أي من الطرفين المتعاتدين . 0 ْ 5 
يجب على كل من الطرفين المتعاقدين تعيين محكمخلال مدة 
المنعاتدين مذكرة دبلوماسية من الحلرف المنعاقد الاخر د 
الثالث خلال مدة .5 يوما اخرى . 3 
اذا فشل احد الاطراف التعاتدة في تعيين محكم لدخلال مدة .1 يوما او اذا لم يتم الاتناق على المحم 
الثالث خلال المدة المشار اليها فانه يمكن لرئيدر مجلس المنظمة الدولية للطيران 
من نبل طرف متعاائد تعيين محكم او محكمين . 5 
يجب على الطرئين المتعاقدين الامتثال لاي خرار صادر طبقا للفترة ؟ من هذه المادة . 


يمساينملق يقفضير أو -تطييق الاتفاقية :الحالية ٠غ‏ نيجب على 


٠6‏ يوما من تاريخ تسلم أي من الحلرنين 
امللب التحكيم 5 الخلاف وبيدب أن يتفق على الحم 


المدني ان يطلب منه 


المادة السادسة عشرة 


١‏ ل يحق لاي طرقه متعاقد وبأئ وقت طلب مشاورات.مع الطرف المتعاقد الآخر بغرضس تعديل الاتفاتية الحالية 
هذه المشاورات يجب ان تبدا خلال فترة س.تين يوما من تاريخ أستلام ذلك الطلب . 

؟ ب اذا كان التعديل يتعلق بنسودس الاتداقية الحالية غير تلك الموجودة في الملدق ؛ نأنه يجب أن يوائق على 
التعديل من قبل كل طرف متعاقد وذلك طبقا للاجراءات الدستورية » لدى كل منهما ويجب ان يدخل الى 
حيز التنفيذ من تأرِيمٌْ تبادل المذكرات الدبلوماسيةالتي تشير لتلك المواهقة . 

7 اذاكان التعديل يتعلق نقط في الملحق ؛ فأن 
المتعاقدين ؛ وعندما توافق تلك السلعلات 
عليها يجب أن تدخل .الى حيز التنفيق 


المشاورأات يجب أن تكون بين سلطات الطيران في كلا ااطرئين 
علوملحق جديد او ملحق معدل ؛ فأن التعديلات التفق 
بعد أن يتم التاكيد عليها عن طريق تبادل المأكرات الدبلوماسية . 


المادة السابعة عشسرة 


اذا دخلت معاهدة جماعية تخص النثل الجوي الىحيز التنفيذ وتتعلق بكلا الطرفين المتعاتدين ؛ نأنه يجب 
أن تعدل الاتناتية الحالية لكي تكون مطابتة لنصوضتلك المغاهدة . 


المادة الثامنسة عشسرة 


. يحق لاي طرف متعاقد في أي وقت ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر عن ئيته في انباءالاتفاقية الحالية . ويجب 
ان ترسل نسنخة من الاتمعار في ننس الوقت ألى منظمةالطبران الدني الدولية . اذا تم اعمطاء مثل هذا الاشعار 
فأن الاتناتية الحالية سينتهي العمل بها بعد سبنة واحدةمن تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر لاشعار الانهاء؛ 
الا اذأ تم الاتفاق بين الطرفين التماقدين على سحبالاشعار مدار التبحث قبل اثتهاء تلك المدة . 

اذا فقمل الطرف المتعاتد الاخد بالاترار بالاستلامفان الاشعار يعتبر في حكم الاستلام بعد مضي اربعة 
عشر يوما على تاريخ تسلم منفلمة الطبران المدني الدوليةلئسةهة 


يجب أن تسجل الاتفاتية الحالية 


وأية تعديلات عليبا لدى منظمة الطير ان المدني الكولية ٠‏ 


لكل 
م ل ع تت 
المادة العشرون  ٠٠ ١‏ 


َ ا 5 ك طبتا للاجراءات 
الموافقة على الاتفاقية الحالية من قبلكل من الطرفين المنماقدين وذلك طبقا للاجراء 


0 جب ان تدخل الى حيز التنفيذ بتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية. التي تبين 
ويج نك 0 م 5 0 1 3 5 3 


الدستورية : لدى كل منهما 
تلك الموافقة ٠.‏ 


١ 1‏ 0 نيتين | الاثفاقية الحالية. . " 
اثباتا على ذلك وقع المفؤضان بالتوقيع نياياء عن حكومتيهما المعنيتين على الاتفاتد 
وات 
9 1 الكالة 0 2 ٠.‏ مم 15151 0 
نسختين باللغة الانجليزية ٠‏ في عمان هذا اليوم الثالث نيسان عا. ا 
حرر على ين باان جدود ٍ و عشر من ن 
عن الحكو مة الياباني 3 


يوكسي اكيسذاً 
فسقشدر اليابان: في عمان 


عن حكومة المملكة الاردنية الهاشعية 
اد موير 
مدير عام سلطة الطيران المدني 
ملحق المفرق الجويمبة 


ن اليابانية في كلا الانجاهين : - 
١‏ - الطرق التي سيتم التشغيل عليها من قبل مؤسسةاو مؤسسات الطيران اليابانية في كلا الاتجاهين 
| نقاط في اليابان ‏ نقطة توسط واحدة يتم تحديدعا فيما بعد عمان ٠‏ 


ملاحظه : - 


يدم نقطة عمان فقط بعد أن يتم افتتاح مطار كنساي 
مؤسسة أو مؤسسات الليران اليابانية يمكن أن تستخدم نقطة عمان فقط بعد أن يتم افتتاح 
الدولي للخدمات الجوية الدولية . 


51 لطرق التي سيتم التشغيل عليها من قبل مؤسسة او مؤسسات الطيران في المملكة الاردنية الهاقمية في 
الاتجاهين *: 


نقاط في الملكة الاردئية الهاشمية ‏ دلهي - اأوساكا. 
ملاحظة : - 


3 تستخدم. ننطة أوساكا فقط بعد أن 
مؤسسة او مؤسسات الطيران في المعلكة الاردئيةالهاقمية يمكن أن تستخدم. نتطة أو 0 نْ 
يتم أفتتاح مطار كنساي الدولي للخدمات الهوية الدولية.ء 


. ف 4 لم 1 فاه 
؟ - الخدمات الجوية المتفق عليها والمتدمة من قبل مؤسسة أو مؤسبات 0 مه ّ 
يجب ان تبدا من نقطة في اتليم ذلك الطرف المتعائدلكن النقاط الاخرى على الطريق 5 
الؤإسسة الطيران المعيئة حذفها من إي جزء او منجميع زحلاتها . 





































فين 








سس ‏ لل_سسس ‏ سمِب ب 


قرار رقسم ل ١‏ ل لسنبة 1996 
صادر عن المجلس العائي لتفسير الدستور 


ش اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بناء علىكتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم الست 1 ]ساروا 
تاريخ 1116-1-17 المتضمن قرار مجلس الاعيازبتوجيه الطلب الى المجلس العالي لتفسير الدستور للنظر 
من جديد يما اذا كانت أحكام الدستور تجيز اصمدارقانون نقابة للأمعلمين الموظفين العموميين من معام 
وزارة التربية والتعليم على غرار قانون نقابة المعلمينالمعروض على مجلس الامة . : 
5 وبعد الاطلاع على طلب مجلس الاميان والطلبالسابق في هذا الخصوص موضوع كتاب سيادة رئب, 

زراء رقع ن 11111١4‏ تاريخ 11181-6 ومشروعقانون نتابة المعلمين المعروض على مجلس الامة وندتية 
النصوص الدستورية يتبين ما يلي ؛ ‏ - 5 
ان الدستور في المواد 4؟ ل 47 1 ت الدولة التشريعية والتنفيذية والتضائية 
١ . ٠‏ اقر مبدا الدصلبين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضالية : 
فأناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ؛ والسلطة التنفيذية بالملك الذي يتولاها بواسطة وزرائه: 
والسلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف انوامه اودرجاتها . فبالنسبة للسلطة التشريعية فائها تس ك 
حق التشريع في جميع الامور باستثناء المسائل التي أنيط حق التشريع فيها لسلطة أخرى بمقتضى نص خاص 
ستول 
وقد انلطت المادة .١1س‏ من الدستور بالسللةالتنفيذية حق التشريع في مسائل عيئتها بطرية 
ا ع ا كوي يذية حق التشريع في مسائل بلريق الحسر 
( التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاضميةو تشكيلات د اه 
2 0 0 0 كني ظ كلت دوار المكوية ودرجاتها واسماؤها ومنباج 
كيفيةتعيير لف و عليهه وحدود 1 احخُتصاصاتهم تعين بأنظمة يصسدرها 
مجلس الوزراء بعوافتة اللك) , ١‏ 7 000 
١ - 0 1‏ حصر ح ةالتشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين من 
يينهم وعزثهم والاشراف عليهم وحدود دملاديائه ه. واختصاصا الوزراء ننالسة 
ش : 0 م 3 انهم بمجلس الوزراء بموجب انفل 
0 انبج اللصنالخلس دو حكممقيد واطلاقهينطويعلىخروجه عن القيد » ويما ان الدستور قد حصر النشريع 
4 في الامور المتعلقة باللوظفين العموميين بمجلس الوزراءفان السلطة التشريعية لا تملك حق التشريع في المسائل 
لتعلقة بالموظئين العموميين لان الدستور قد اناط هذاالحق بالسلطة التثئيذية على اعتبار انه من الضعانات 
الدستورية اللازمة لاستقلال السلطلة التنفيذية . ْ 
ناذا خرجت السلطة ة على هذ تناولتط_١‏ : تصد 
00 التشريعية على هذا المبدأ وتناولتتلك المسائل بالتشريع فان القائون الذى 3 : 
أ بهذا الشآن يكون مخالفا الدستور . دم و 1 
5 0 ص 0 0 والتعليم عم موظغونعموميون ويخضعون لنظام الخدمة المدنية المادر 
1 0 0 1 1 0 0 
ين ا ١ ١‏ 3 الدستور 4 اسان الاخكام الدستورية لا تجيز أصدار قانون الذقائة المعليين 
على هذا استقر تنسيرئا وجواينا على طلي مجلس الاعي ان . 
1 صدر بتاريخ : ]1556م ١‏ 


١ 0‏ مجلس : عيسان مجلس الاعيان مجلس الاميان 0 مجلس الاعيان 
1 خمسيد: الطراونة مفسر بدران زيد الرفاعي أحمد اللوزي 
0 ناث 
أضي قاضي 5 
0 التمييمز محكمة التمييسز محكمة الثمييز 
يف السحيمات فايز مبيضين عبدائكريم معاد 





قاضي 


المساسسي 
محكمة التعييز محكمة التمييز 
عفر إبلظسة عبد اكجيد الفرايبة 


١ 


200 


؟ه ١‏ 
ل 
0007 
تشكيل لجنتي التقاعد المدني والعسكري 
قرار صادر عن وزير المالية 
دملا باحكام المادة 4 من قائون التقاعد المدني رقم؟؟ لسنة 1181 والمادة ؟” من قانون التقاعد العسكري 
رقم 77 لسنة 1151 أقرر تشكيل لجئتي التقفاعد المدئنيو العسكري كما يلي ؟ ل 


١‏ -لجنة التقاهد المدني 


١‏ - السيد خالد الملهيب نيجنا 
؟ ‏ السيد عير الممري عضوا ونائبا للرئيس في حالة غيابه 
؟ ‏ السيد خطيب الخطيب حب ١‏ “عدوا 


يكون اي من السيد احمد الرمحي والسيدة وفاء حجاج والسيدة نعمه حسن عضوا بديلا فخالة غياب 
أي من العضوين الاصيلين ويثسترط في كل الاحوارحضور رئيس اللجنة او نائبه اجتماعات اللجنة ٠‏ 


ب .ب اجهنة التقاهد العسكري 


١‏ - السيد خالد الطلهيب لب رئيسسا 
؟ ‏ السيد عير العمري تت عسوا ونائيا للرئيس في حالة غيابه 


؟ ‏ الضابط المنتدب من الجهة العسكرية ل عضصوا 
يكون احد السادة احمد الرمحي وسالع العناسوهعفوا بديلا في حالة غياب السيد عمر العمري ويشترط 
في كل الاحوال حضور رئيس اللجنة او نالب داجتمامات اللجنة . 
يعيل بهذا القرار اعتبارا من 1596615 م ٠‏ 
قرار صادر عن وزير المالية 
عملا باحكام المادة له من قانون التقاعد المدنيرتم ؟" لسنة 1163 والمادة 7 من تانون التقتاد 
المسكري اترر ان ينوب الدكثور عواد بريزات عزوزير امالية في تبلغ قرارات لجئتي التقاعد للدني 
والعسكري والطعنن بها امام محكمة العدل العليا حسب الاصول على أن يكون السيد سهيل الجيوسي بديلا له في 
حالة فيابه . 
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 151ذ-له-155 م ٠.‏ 
وزير المليية” 
امي قموه 











